نقص التجاوب المؤسساتي by الله, شادي عبد et al.
 





شادي عبد الله, ستيفان كارتييه et كلير جيليت
DOI : 10.4000/books.ifpo.11739
Éditeur : Presses de l’Ifpo
Lieu d'édition : Beyrouth, Liban
Année d'édition : 2016
Date de mise en ligne : 29 octobre 2018
Collection : Co-éditions
ISBN électronique : 9782351595459
http://books.openedition.org
Édition imprimée
Date de publication : 1 janvier 2016
Référence électronique
أطلس لبنان : تحديات جديدة : In نقص التجاوب المؤسساتيالله, شادي عبد ; كارتييه, ستيفان ; et جيليت, كلير. 
[en ligne]. Beyrouth, Liban : Presses de l’Ifpo, 2016 (généré le 16 septembre 2019). Disponible sur
Internet : <http://books.openedition.org/ifpo/11739>. ISBN : 9782351595459. DOI : 10.4000/
books.ifpo.11739.
نقص التجاوب املؤسسا
شادي عبد الله وستيفان كارتييه وكلير جيليت
قليلة هي االستراتيجيات الشاملة التي وضعتها السلطات العامة في ما يتعلق باالستعداد والتكي مع التغيرات املناخية أو إلدارة الكوارث الطبيعية. 
ن التشريعات والكوادر لضمان تنفيذها لم حتدد أو تطبق أو تنفذ إال جزئًيا. وإن كانت هذه الظواهر تدر على نحو متزايد في لبنان، ف
بروز إشكالية التغ
ات املناخية
منذ أواخر العام 1990 ومطلع العام 2000، وبينـما كان موضو 
تغّير املناخ يفرض نفسه في النقا على الساحة الدولية، كانت الدراسات 
في لبنان تتنامى بشكل متزايد. تبّنت املؤسسات الرسمية اللبنانية معظم 
األ  كبرنامج  الدولية  البيئة واملنظمات  ارة  و املبادرات  خصو ًصا  هذه 
ائي )PNUD(. وقد أدرجت قضية تغير املناخ في البداية  املتحدة اإل
قبل  وذلك  العامة،  املواضيع  ذات  املشاريع  ضمن  اإلشكاليات  حدى  ك
بأخذها في  يتعلق  ما  برامج محددة، ال سيـما في  أجلها  أن توضع من 
املستوى  على  العمل  برنامج  إطالق  كافة. نشط  املؤسسات  في  سبان  ا
201 إلدراج تغير املناخ في جدول أعمال التنـمية في  الوطني في العام 
لبنان، ضمن هذا السياق. يستفيد هذا البرنامج، الذي يشر عليه برنامج 
كومة  ا قدمتها  ميزانية  البيئة، من  ارة  و ائي وتنفذه  اإل املتحدة  األ 
استراتيجيات  وضع  تعزيز  إلى  البرنامج  ويهد  ــ دوالر.  500 أل تبل 
راري والطلب من اجلهات العامة واخلاصة  اهرة االحتبا ا للحد من 
ات الدفيئة. ا ضرورة اتبا تدابير معينة للحد من انبعاث 
م من الطمو الذي يحرك هذه املبادرات، ال يزال تنفيذها  وعلى الر
ينتظر تأسيس أنظمة املراقبة. وتبدو املجتـمعات واجلهات الفاعلة احمللية 
للتقدير.  بحاجة  املشاريع  هذه  جدوى  تزال  وال  كبير.  حد  إلى  مستبعدة 
رارية  ا اجلزر  كدعم  املستوى احمللي،  على  ة  امللحو التطورات  أن  كما 
ثر  ضرية في بيروت، ال تندرج في املشاريع الهادفة إلى تنظيـمها: ف ا
ارة الطاقة واملياه في العام 2005 بالتعاون مع برنامج  دراسة نشرتها و
رارية  ائي،  إعداد مشرو قانون يحدد املعايير ا األ املتحدة اإل
راء. للمباني ولكنه ال يزال ينتظر موافقة مجلس الو



































آلية التنمية البيئية النظيفة
الدعم البيئي للبنان
الدراسات الوطنية لتطوير االقتصاد
والبيئة
الهيئة اإليطالية ملشروع تطوير احلد
من التغيرات املناخية
مشروع احلد من التغيرات املناخية
اخلطة الوطنية لفاعلية الطاقة
التكيف مع املناخ في الدول العربية
مبادرة التوعية
إرشادات عن غاز االحتباس احلراري
مشروع بناء القدرات للتخفيف من
االنبعاثات
البرنامج الوطني للتعريف بالتغيرات
املناخية في لبنان ضمن جدول األعمال
التنموي
الفاعلون األساسيون املعرفون كحاملي مشروع
(متويل  و/ أو تنفيذ)
ME مؤسسة لبنانية عامة
ME مؤسسة خارجية عامة
MEمؤسسة لبنانية خاصة
MEاملصدر:شعبان، 2014 و 2015منظمة  دولية أو عاملية
Gvts allemand
et australien
املخاطر: تأسيس تدريجي ألنظمة متنوعة
ثار املدمرة لبعض الظواهر مثل االنهيارات األرضية  م من ا على الر
والتي لوحظت على مدى عقود عدة ودرست على نحو متزايد، ال توجد أية 
خطة بعد للوقاية من املخاطر التي حتصل على املستوى احمللي وإدارتها. 
لت عبارة عن تدخالت طفيفة  فمعظم املشاريع القائمة في املناطق املعنية 
في بعض املجاالت احملددة، على سبيل املثال بناء السدود وجدران الدعم 
ثار االنهيارات األرضية وسقو الصخور.  للحد من 
أطلقت  ـالـي،  ا القرن  منتص  ومنذ 
املـيـدان. وقد  هـذا  في  املـبـادرات  من  العديد 
و  انضمت الدولة اللبنانية إلى »خطة عمل هيو
املرنة  للدول واجلماعات   :2015-2005 للفترة 
العاملي  ر  املؤ في  املعتـمدة  الكوارث«،  اه 
اخلا بالوقاية من الكوارث في كانون الثاني 
ا دفع مكتب رئيس مجلس  من العام 2005. 
املتحدة  األ  برنامج  مع  للتعاون  راء  ـــو ال
»تعزيز  بعنوان  مـشـرو  إلطــالق  ــائــي  اإل
والكوارث  املخاطر  إدارة  ميدان  في  املهارات 
في لبنان«. وقد  إنشاء وحدة تخفي وإدارة 
لالستجابة  خطة  وإعداد  داخلها،  في  املخاطر 
ال  الرسمية،  املؤسسات  تشجيع  و  الوطنية. 
ارة  وو العالي  والتعل  التربية  ارة  و سيـما 
املخاطر  مسألة  إلدراج  االجتـماعية،  الشؤون 
بدعم  منصة  إنـشـاء  كما   أنشطتها.  فـي 
لتأمني  العلمية  للبحوث  الوطني  املجلس  من 
الفاعلني  من  ومنوعة  واسعة  مجموعة  وتشارك  للمخاطر.  أفضل  حتليل 
نية  ا ذلك  ا في  املعطيات،  د األقصى من  ا املشرو جلمع  في هذا 
منها، ولضمان التحليل، خصو ًصا لتـمكني السلطات الرسمية من اتخاذ 
إدارة  لتحسني  أفضل وكذلك  بشكل  املخاطر  من  للحد  مة  الال اخلطوات 
حاالت الكوارث الطبيعية عند وقوعها. كان إعداد قواعد املعطيات وتعيني 
فرق العمل قد تقّدما بشكل ملحو في العام 2015. ومع ذلك، باستثناء 
إلدارة  ميزانية  أية  تخصيص  ي  لم  الراهن،  الوقت  وفي  املشاريع  هذه 
املخاطر في املؤسسات العامة وال تشارك الفعاليات احمللية إال جزئًيا: لدى 








ارات لو عن الو
كومية  سسات ا وامل









اطر األ املتحدة وحدة ادارة ا
انات في





ل الوطني للبحو العلمية ا
د أجنبية ب




سسات لبنانية عامة  م
اصة  شركات أجنبية 
سسات أجنبية عامة  م
منظمات دولية
ل الوطني للبحو العلمية  املصدر ا
تلفة جهات م
1: مڕصة سونار لتڅييم المخاٜر: ڀاعلوړ كصر  - الشكل 
كود الزالزل يف طور التطبيق
تنظم طرق عمران  ملزمة  قوانني  ثمة عامل أسا وهو عدم وجود 
ياب لتطبيق  املناطق حيث من احملتـمل أن حتدث األخطار الطبيعية أو 
حتى  ل.  للزال املضادة  القواعد  وذج  يبينها  كما  املوجودة،  التعليـمات 
ل في العام  لو  وضع محاولة أولى لتنظ تعليـمات بناء مضادة للزال
1997، إال أنه لم يصدر مرسوم فيها إال في العام 2005 والذي يفرض 
صول على رأي مهند وتسار الثقالة الزلزالي األفقي للصخور بقيـمة  ا
ل العديد من أحكام املرسوم 2005 عبارة عن توصيات فقط،  g 0. و 2
بسبب االفتقار إلى الوضو في ما يخص الرقابة الفنية. ويفرض املرسوم 
لزالًيا للمباني اجلديدة، لكنه يترك الوقت  الصادر في العام 2012 تفتيـًشا 
بناء  أي  على  تطبيقه  قبل   ،201 -2017 لغاية  البناء  قطا  مع  للتكي 
ياب مرجعية وطنية، تعتـمد السياسة العامة رسمًيا املعايير  جديد. وبسبب 
الدولية املعتر بها )األميركية والفرنسية( بشر الرجو إلى رمز واحد 
ل. و»اللبننة« الوحيدة فقط هي أن املرسوم يضم تسار  للبناء املضاد للزال
ثقالة أفقي للصخور بقيـمة g 0,25، وهو أعلى من ذاك املعتـمد في العام 
2005 والذي لم يطبق يوًما.
